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  الفرق بین القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي

كلما نشأ فرع جدید من فروع القانون الدولي العام هب فقهاء القانون الداخلي المختصین بموضوع 
هذا الفرع بالادعاء بان القانون الولید ما هو إلا امتداد للقانون الداخلي على المستوى الدولي ویعبرون عن 

. د تسمیة القانون محل النقاشوجهة نظرهم هذه بتقدیم صفة الفرع القانوني الداخلي على صفة الدولیة عن
والحقیقة أن هذا الادعاء یكون صائباً إذا ما اقترن بتحدید واضح لمعالم مثل ذلك الامتداد وأثاره، فلا یعد 
صحیحاً من الوجهة القانونیة السلیمة ما یجري علیه العمل في شأن عدم التفرقة بین المسمیات والادعاء 

عند تسمیة الفرع القانوني الناشئ لیس له تأثیر في مضمونه وموضوعه  بان تقدیم صفة الدولیة أو تأخیرها
لا یمكن الموافقة  حیثوان الأمر في النهایة یتعلق بنظام قانوني واحد ولیس نظامین قانونین مختلفین، 

على هذا الخلط في المسمیات واعتبارها من قبیل المترادفات والسبب في ذلك یرجع إلى تجاهل فقهاء 
الداخلي بوجود مجتمع دولي یحتوي على ظواهر اجتماعیة مشابهة لتلك الموجودة في المجتمع  القانون

الداخلي ویحتاج إلى قوانین تحكمها، فإذا كان هناك على سبیل المثال قانون داخلي یهدف إلى حمایة 
ي جنائي یسعى النظام العام الداخلي من الاعتداء علیه فان الحاجة تحتم من ناحیة أخرى وجود قانون دول

وانطلاقاً من ذلك یجب عدم الخلط بین القانون . إلى حمایة النظام العام الدولي من ذات الاعتداءات
فلكل منهما هدفه الذي یسعى إلى تحقیقه وموضوعه الذي یستقل  ،الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي

 .  ر وینتمي إلى نظام قانوني مغایربه وباختصار، كلاهما یشكل فرعاً قانونیاً مستقلاً عن الأخ

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم ما یثار من مشاكل ترجع إلى : فالقانون الجنائي الدولي
تنازع سیادة الدولة مع سیادة دولة أخرى بمناسبة وقوع جریمة كما لو وقعت جریمة من شخص في إقلیم 

شخص جریمة على إقلیم دولة معینة ثم هرب إلى دولة دولة غیر الدولة التي ینتمي إلیها أو ارتكب 
ویمكن القول أن القانون الجنائي الدولي هو ذلك الفرع من فروع القانون الجنائي الداخلي الذي یهتم . أخرى

بتحدید النظام القانوني للجرائم المنصوص علیها في القوانین الجنائیة الوطنیة التي تحتوي على عنصر 
ویتم حل هذا التنازع  أكثرثل هذه الجرائم تثیر مسألة تنازع القوانین الجنائیة لدولتین أو دولي أو أجنبي، م



فالجزء الهام من القانون الجنائي الدولي یتكون من تكییف . (عن طریق الاتفاق بین الدول المعنیة
الاختصاص القضائي الجنائي التي تدعیه الدول سواء على المواطنین أو الأجانب ولا سیما التضارب 

الدولي هو في  وعلیه فان القانون الجنائي. الذي یحصل بین مبادئ الجنسیة في ممارسة هذا الاختصاص
غالبیة الأحوال نتاج الأعمال أحادیة الجانب الصادرة عن الدول حیث تقوم كل دولة عن طریق تشریعها 
وقضائها بتنظیم علاقة قانونها الجنائي مع الخارج كما قد تساهم المعاهدات الدولیة في تكوین قواعد هذا 

موضوع القانون الجنائي  أنكما . الداخلي للدولة القانون ولكن تنظیم هذه المعاهدة بموجب القانون الجنائي
الدولي فیتكون من ما یسمى بالجرائم العالمیة أو جرائم القانون الداخلي ذات الطابع الدولي، وهي مجموعة 
الجرائم التي  لظروف خاصة ترتبط بجنسیة مرتكبیها وبأماكن ارتكابها تقتضي  تعاونا وثیقا فیما بین 

الاختلاف بین القانونین  أوجهوقوعها ومعاقبة منفذیها مما تقدم یمكن تلخیص  الدول بهدف ضمان منع
 :في النقاط الآتیة 

القانون الدولي الجنائي كما قلنا فرع من فروع القانون الدولي العام ویهدف : من حیث الهدف والتبعیة -1
القانون الجنائي الدولي فهو فرع  إلى حمایة النظام العام الدولي وبالدرجة الأولى حمایة حقوق الإنسان أما

من فروع القانون الجنائي الداخلي ویهدف إلى حمایة النظام العام الداخلي وكذلك حمایة مصالح الدولة 
حتى إذا كانت الجریمة مرتكبة خارج إقلیمها ومن أمثلة هذه الجرائم جریمة القرصنة التي ترتكب في 

عاقبة علیها وفقاً لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي نظراً لان هذه منطقة أعالي البحار ولا یمكن بالتالي الم
المنطقة لا تخضع للولایة الإقلیمیة لأي دولة، ولما كانت تلك الجریمة تهدد أمن وسلامة المواصلات 

كذلك هناك  ،البحریة لمعظم الدول، فان الدول جمیعها تتعاون بینها من اجل معاقبة مرتكبیها أینما كانوا
لجرائم أبرمت بشأنها الدول معاهدات دولیة من اجل تنظیم التعاون الدولي لمنعها والمعاقبة على بعض ا

 .ارتكابها مثل الاتجار بالرقیق والاتجار بالنساء والأطفال والمخدرات وتقلید وتزییف العملة

الدولة أو  تشكل الجرائم الدولیة بطبیعتها التي یرتكبها أفراد یتصرفون باسم: من حیث الموضوع -2
لحسابها موضوع القانون الدولي الجنائي وتشكل الجرائم الدولیة ذات الطابع الدولي التي یرتكبها أفراد 
یتصرفون باسمهم الخاص ولحساب أنفسهم موضوع القانون الجنائي الدولي من حیث المصادر تعد 

اب بالنسبة للقانون الدولي مصادر القانون الدولي العام بمصادرها المختلفة هي مصدر التجریم والعق
 الجنائي، وتعد قواعد القانون الجنائي الداخلي هي مصدر التجریم والعقاب بالنسبة للقانون الجنائي الدولي 



المحاكم المختصة بنظر الجرائم التي یعاقب  :من حیث الجهة القضائیة التي تطبق القواعد القانونیة 3-
اكم الوطنیة لإحدى الدول المعنیة بالجریمة محل المسألة، وهي علیها القانون الجنائي الدولي هي المح

دولة جنسیة الجاني أو المجني علیه أو الدولة التي تم فیها ارتكاب الجریمة على أراضیها أو تلك التي 
تحققت إحدى نتائج الجریمة على إقلیمها أو حتى الدولة التي تضررت مصالحها من الجریمة، في حین 

ختصة بنظر الجرائم التي یعاقب علیها القانون الدولي الجنائي هي كقاعدة عامة المحاكم أن المحاكم الم
وان كانت المحاكم الوطنیة قد تشاركها هذا الاختصاص أو حتى تستأثر به في بعض الأحیان ، الدولیة

وذلك نظراً لان اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة هو اختصاص مكمل لاختصاص القضاء الوطني 
 .ومن ناحیة أخرى لقصر اختصاص المحكمة على بعض الجرائم الدولیة دون البعض الأخر

 

 


